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 إصلاح نظام محكمة الجنايات

  

   0202سبتمبر  02محاضرة ملقاة عن بعد من المحكمة العليا بتاريخ  

 للسيد مختار سيدهم رئيس الغرفة الجنائية

 مقدمة

في اطار اصلاح العدالة وتماشيا مع المواثيق الدولية التي صادقت عليهاا 

سياسية والذي تنص المادة الجزائر ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال

منه على حق الانسان في التقاضي على درجتين امام القضاا  الجزائاي سار   01

وهاو ماا جعا   022هذا المبدا في مادته  0202الدستور الجزائري الصادر عام 

المشرع يقوم بتعديلات في قاانون الاجارا ات الجزائياة لاصالاح نمحاام محكماة 

سمة الجنائياة عالى درجاة واحادة فقام وتتمياز الجنايات والذي سان يجع  المحا

بالاعتقال قب  ثبوت التهمة باصدار ما يسام  باالامر باالقبلج الجسادي قبا  

 .المحاسمة في الجرائم الموصوفة جنايات

ان النمحام الجديد رغم الزاماه تسابيا الاحكاام الجنائياة عالى مساتو  

ا  المحكمة ماع ابارا  الدرجتين لكن الادانة او البرا ة تبق  خاضعة لقناعة اعض

عناصر هذه القناعة في ورقة التسبيا الملحقاة بورقاة الاسا لة ولا يمكان  اذا 

التسبيا ان يعوض الاسا لة والاجوباة عنهاا علان باان الاغلبياة في الت اكيلة 

مقاب  ثلاثة قضاة محترفين عكس ما سان الوضع علياه  1الجديدة هي للمحلفين 
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اسة ابرا  الفوارق بين النمحامين القديم والجديد في السابق وسنحاول في هذه الدر

 .لمحكمة الجنايات

 إعداد قائمة المحلفين

لقد حافظ المشرع الجزائري على العنصرا ال اعبي في محكماة الجناياات 

سباب تاريخية وسياسية فالقضا  يصدر احكامه باسم ال عا الجزائري وذلك لأ

فاذا سان التشريع مصادقا عليه  أوغياب العنصر ال عبي في ذلك يخالف هذا المبد

من طرف ممثلي ال عا فان تطبيقه في المجال الجزائي يحتاا  ا  معاارف قانونياة 

يتولاها القضاة المحترفون من جهة وا  تعبير عن راي ال عا في ذلك من جهة 

من اخطر القضايا التاي يفصا  فيهاا  اخر  خاصة في المسائ  الجنائية التي تعتبر

هناك انمحمة قضائية تخول المحلفين وحدهم اتخاذ القرار بالادانة او  القضا  ب  ان

البرا ة ويبق  للقضاة فقم تحديد العقوبة او النطق بالبرا ة ومنها انجلاترا وبالاد 

اسبانيا والولايات المتحدة الامريكية اماا في بلجيكاا فيتاداول المحلفاون -الغال

دياد العقوباة ماع القضااة بيانن وحدهم حول الادانة فاذا ثبتت  ي ارسون في تح

تقبا  التجزئاة ي اارسون  توجد انمحمة تجع  من المحلفين والقضااة ت اكيلة لا

المانياا وايطالياا واذا  -سلهم في المداولة حول الادانة والعقوبة معا ومنهاا فرنساا

سانت لك  نمحام سلبيات وايجابيات فان المشرع الجزائري اختار النمحاام المازدو  

 .قضاة 3مقاب 1ة الاعضا  من المحلفين مع جع  اغلبي

 :اما كيفية اعداد قائمة المحلفين فهي كما يلي
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  فنصت على تهي ة قائمتين من المحلفين، الاو  .ا.ق 021عدلت المادة 

 .تخص محكمة الجنايات الابتدائية والثانية تتعلق بالمحكمة الجنائية الاست نافية

سها رئايس المجلاس القضاائي أرتتكف  بتحضير هاتين القائمتين لجنة ي

 .وتحدد ت كيلتها بقرار من و ير العدل بعد ان سانت بمرسوم

احتياطيا  وتراعا  في  00صليا وأ 00محلفا منهم  01س  قائمة تتضمن 

همها عدم تعارض مهمتهم مع وظاائفهم الاصالية أتسجيلهم الشروط القانونية 

 . .ا.ق 023سن تنص عليه المادة 

سة بعشرة ايام على الاق  يقوم رئايس المجلاس بساحا قب  انعقاد الجل

ربعة محلفين احتياطيين من سا  قائماة في جلساة علنياة أمحلفا اصليا و 00اسن  

وتبلغ القائمة للمتهم سوا  في الدرجة الاو  او الثانياة ياومين عالى الاقا  قبا  

 .انعقاد الجلسة

 تبليغ قرار الاحالة واستجواب المتهم

  فاذا لم يقع ذلك تعاين .ا.ق 022لة للمتهم وفقا للندة يبلغ قرار الاحا

القيام به في وقت لاحق قب  جدولة القضية في الدورة الجنائياة حتا  يحاو  قاوة 

  المعدلة والتاي حلات محا  .ا.ق 022وقد نص المشرع في المادة  .ال يئ المقضي

يات الابتدائية الملغاة من نفس القانون على ان يقوم رئيس محكمة الجنا 020المادة 

او القاضي الذي يفوضه باستجواب المتهم المتابع بجناية عان هويتاه وها  بلاغ 

بقرار الاحالة فا ن لم يكن قد بلغ به يسلم له نسخة منه ويكون  ذا التساليم اثار 

التبليغ ويطلا منه اختيار محام فان لم يختر محاميه عين له الارئيس محامياا بصاورة 
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بصفة استثنائية ان يعهد بالدفاع عنه لاحد اقاربه او اصادقائه سن للمتهم . تلقائية

 .وهو ما سان معمولا به سابقا

اذا لم يكن المتهم المتاابع بجناياة قاد بلاغ بقارار الاحالاة وقارر الطعان 

 .بالنقلج فيه تعين سحا القضية من الدورة حت  الفص  في الطعن

في حالة افارا  فاان هذا بالنسبة للمتهم المحبو  اما بالنسبة للذي سان 

ج  استجوابه في عنوانه المعتاد فاذا رئيس المحكمة الجنائية يوجه اليه استدعا ا لأ

مرا بالاحضار فاان لم يجاد ذلاك نفعاا يصادر ضاده امارا ألم يحضر يصدر ضده 

 032بالقبلج يكون ساري المفعول حت  الفص  في القضية وهاذ ا وفقاا للاندة 

 .  المعدلة.ا.ق

الاست ناف فيقتصر الاستجواب عالى وجاود مادافع عان ما في مرحلة أ

المتهم فان لم يكن هذا الاخير قد اختار محامياا يعاين لاه رئايس المحكماة او مان 

ينوب عنه محاميا بصورة تلقائية دون استجوابه عن تبلياغ قارار الاحالاة ونفاس 

ال يئ بعد النقلج وفين يخص الذي سان في حالة فرار فان تبليغاه للاساتجواب 

يكون وفقا للاجرا ات المعمول بها للذي سان مفرجا عنه ما لم  يكان هنااك امار 

بالقبلج ضده من قاضي التحقيق فالا ياتم الاساتجواب الا بعاد القاا  القابلج 

علن بان اجارا ات الاساتجواب وتعياين المحاامي تلقاياا تكاون بالنسابة  .عليه

اماا . ق ا  المعدلاة 022للمتابع بجناية فقم وهو ما نصت عليه صراحة  الماادة 

 .المتابع بجنحة فتتبع ب انه الاجرا ات المعمول بها امام محكمة الجنح

 خصائص محكمة الجنايات 
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هي محكمة توجد بك  مقار للاس قضاائي وتحااسم الباالغين سان  -0

لقاانون الاجارا ات  012مان الماادة  0الرشد الجزائي فقم بعاد الغاا  الفقارة 

ففي السابق سانت تجاو  . من قانون حماية الطف  1-012الجزائية بموجا المادة 

الذين يرتكبون اعنلا ارهابية او تخريبياة اماام  02متابعة الاحداث البالغين سن 

 .هذه المحكمة وهو ما لايجو  اليوم

 .تقضي في الدرجة الاو  بحكم ابتدائي قاب  للاست ناف-0

ائم المحالاة ليس  ا ان تقضي بعدم الاختصاص فهي تنمحر جميع الجر-3

جنحاة او مخالفاة لكان اذا -جناياة–عليها من غرفة الاتهام مهن سانت طبيعتهاا 

 .  عليها خطا حدث جا   ا ان تقضي بعدم الاختصاصاحي

 .ت كيلتها مختلفة عن ت كي  الجهات القضائية الجزائية الاخر -1

القضايا المطروحة امامها محقق فيهاا عالى درجتاين قااضي التحقياق -5

 .ة الاتهاموغرف

يمتد اختصاصها الاقليمي ا  دائارة اختصااص المجلاس ساوا  في -2

 .الدرجة الاو  او الثانية

 كيل المحكمة الجنائية بصورة عامةتش

ففاي . بعد ان جا  المشرع بنمحام جديد لمحكمة الجنايات عدل ت اكيلتها

ضايان سها قاض برتبة مست ار بالمجلس على الاق  يساعده قاأالدرجة الاو  ير

ربعة محلفين اما على مستو  الاست ناف فان الرئيس يجا ان أدون تحديد الرتبة و

ربعاة أتكون رتبته رئيس غرفة على الاق  يساعده قاضايان دون تحدياد الرتباة و
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يمث  النيابة العامة النائاا العاام او ممثلاه ويتاو  تادوين بياناات . محلفين ايضا

ظيفة جديدة هي عون الجلسة يكون تحت الجلسة امين ضبم  وقد اوجد المشرع و

 .تصرف الرئيس في سير المحاسمة

تتعارض مهمة القاضي الم ك  للمحكمة ماع مهمتاه الساابقة سعضاو 

بغرفة الاتهام للنمحر في نفس القضاية او سقااض للتحقياق او ممثا  للنياباة وقاد 

 .اضاف المشرع المحلف الذي سبق له نمحر القضية قب  النقلج

ة الجنائية العادية أو الخاصة يعين القضاة بامر من رئيس بالنسبة للمحكم

المجلس للفص  في القضايا المجدولة في الدورة فان سان عددهم غير ساف يمكن 

بقارار م اترك لرئياا المجلساين  انتداب قاض او اسثر من للس قضائي اخار

يعين  قصد استكنل الت كيلة اما بالنسبة للقضاة الاحتياطيين فان رئيس المجلس

عند الضرورة في نفس الامر قاضيا او اسثر سوا  للمحكمة الجنائية الابتدائياة او 

الاست نافية لاستكنل الت كيلة حال وقوع مانع لد  القضاة الاصليين  ويتعاين 

فاذا وقاع . على الاحتياطيين متابعة اجرا ات المحاسمة حت  غلق باب المرافعات

في الحاين احاد الاحتيااطيين دون اعاادة  حد القضاة الاصليين يعوضهطارئ لأ

الاجرا ات من بدايتها  اما اذا طرا مانع لرئيس المحكماة فيعوضاه الاقادم مان 

الاصليين سان يجاو  مان جهاة اخار  لارئيس المحكماة الجنائياة الابتدائياة او 

الاست نافية ان يستخر  عن طريق القرعة اسم محلف او اسثار يتاابعون لرياات 

حااد المحلفااين الاصااليين يعااوض  بنمحاايره دوث طااارئ لأالجلسااة  وعنااد حاا

 .الاحتياطي وسلهم يؤدون اليمين في نفس الوقت
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تم رفع مبلغ الغرامة التي يقضى بها على المحلف الذي يتغيا بدون عذر 

 . د   02222ا   5222فصارت من 

بعد ت كي  المحكمة يحرر محضر خاص بت كيلها سن يجو  تدوين ذلاك 

 .فعاتفي محضر المرا

 التشكيلة الخاصة

لقااد اسااثن  النمحااام الجديااد ثلاثااة انااواع ماان الجاارائم هااي الارهاااب 

والمخدرات والتهريا من نمحام المحلفين بحيث يفص  فيها القضااة المحترفاون 

  المعدلة  غير انه لم يحدد الاجرا ات المتبعاة .ا.ق 052وحدهم وهذ وفقا للندة 

يا عليها ام تعل  حكمها سن هاو ال اان بهذه الت كيلة وه  تطرح الاس لة وتج

 .في الاحكام الغيابية

 0220-2-00بقاانون  0220ففي فرنسا ان  ت هذه الت اكيلة سانة 

وهو الذي الغ  المحاسم العسكرية في وقت السالم سجهاات قضاائية اساتثنائية 

ضيفت اليهاا جارائم الارهااب ألتتو  ذلك هذه المحكمة ثم توالت الاحداث ف

صاار مان اختصاصاها  0220اثر تهديد المحلفين بالقتا  وفي سانة  0222سنة 

اضيفت  0200ايضا جرائم الاتجار بالمخدرات ضمن جماعات اجرامية وفي سنة 

 .اليها جرائم حيا ة سلاح الدمار ال ام 

تت ك  هذه المحكمة من رئيس وساتة قضااة في الدرجاة الاو  سلهام 

لثانية بينن عدد القضاة الم اكلين  اذه محترفون ورئيس وثننية قضاة في الدرجة ا

المحكمة لم يحدد في التشريع الجزائري مما يعني انها تت ك  من ثلاثة قضاة الرئيس 
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رع لم يضع اينا في هذا ان الم أر ؟.ومساعديه لكن ما هي الاجرا ات التي تتبعها

اجرا ات خاصة  اذه الت اكيلة ولم يحادد النمحاام الاذي تتبعاه عناد فصالها في 

القضايا التي هي مختصة بها وهو ما يوجا اتباع نفس الاجرا ات المعمول بها في 

حالة وجود محلفين باستثنا  اجرا ات ت كي  المحكماة  مانهم علان باان تالاوة 

  لا يترتا عن عدم احترامها البطلان حتا  في حالاة .ا.ق 322تعلينت المادة 

تقر فان تمت تلاوتها في الت اكيلة وجود المحلفين وهو اجتهاد المحكمة العليا المس

سان ان طارح الاسا لة  والاجاباة عليهاا يبقا  مان . الخاصة سان ذلك صحيحا

ي عناد ت اكي  المحكماة االاجرا ات الجوهرية وهو ما يعم  به القضا  الفرنس

الجنائية من القضاة المحترفين وحدهم للفص  في القضايا التي جعلها المشرع  من 

وبن ان النمحامين لا يختلفان في هاذه النقطاة فاناه مان  .لةاختصاص هذه الت كي

الف ذلك بغالج النمحار الضروري اتباع نفس الاجرا ات ما دام لايوجد نص يخ

 .عن عدد القضاة

هناك صعوبات عملية عند إحالة متهم بجرائم بعضها مان إختصااص 

ار الت كيلة الخاصة و بعضها الآخر من إختصاص الت كيلة العادية في نفس قار

الاحالة  ففي هذه الحالة لا تفص  المحكمة بت كيلتها الخاصاة  اوالعادياة إلا في 

الجرائم التي حددها  ا المشرع و تبق  باقي التهم من إختصاص محكمة الجنايات  

الاخر  و يستحسن أن تفص  غرفة الإتهام هذه الجرائم بقرارات مساتقلة لأناه 

لنقلج فإن سان قارار الإحالاة ي ام  إختصاص نوعي س  تجاو  فيه يؤدي إ  ا

 .النوعين تعين إصدار أمر بالفص  بينهن حت  تتمسك س  ت كيلة بإختصاصها
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 ادارة الجلسة الجنائية

ادارة الجلسة ليست فيهاا تعاديلات ذات اهمياة تاذسر ماا عادا توجياه 

الاس لة مباشرة من طرف ممث  النيابة ودفاع المتهم  والطرف المدني لك  شاخص 

نعه لكن بعد اذن الرئيس بذلك وتحت رقابته وله ان يامر بسحا السؤال يتم س

طارح الاسا لة الا عان  او عدم الاجابة عليه بينن اعضا  المحكمة لايساتطيعون

 .طريق الرئيس

  هاو ان الساؤال .ا.ق 325هناك تعادي  جاوهري عالى ناص الماادة 

اذا  تم الدفع بانعدام الرئيا يطرح بالصيغة العادية الموجودة بالنص سابقا لكن 

المسؤولية الجزائية او تبين للارئيس ذلاك يساتبدل الساؤال الرئياا بالساؤالين 

 :التاليين

 ه  قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة؟ -0

 ه  سان المتهم مسؤولا جزائيا اثنا  ارتكابه للفع  المنسوب اليه ؟ -0

ة على الساؤال من بين الصعوبات التي سانت في النص القديم هو الاجاب

بالايجاب بينن هناك ما يدل على ان المتهم غير مسؤول جزائيا عن فعله اما لجناون 

او اسراه وحت  تجيا المحكمة على الفع  الماادي لاردا مان المساؤولية الجزائياة 

تطرح السؤال دون ذسر عبارة مذنا الدالة على المساؤولية فااذا سانات الاجاباة 

ن المسؤولية وهو الذي يحدد مصير المتهم الادانة او بالايجاب يطرح سؤال  اخر ع

 .البرا ة اما اذا سانت الاجابة بالنفي فان السؤال الثاني يصير بدون موضوع

 المداولة
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بعد الانتها  من المناق ة وطرح الاسا لة تنساحا المحكماة للمداولاة 

  وقب  ذلك يامر الرئيس رئيس الخدمة المكلف بالمحافمحاة عالى النمحاام واخارا

فاذا سان مفرجا عنه ومتابعا بجناياة يبقا  في القاعاة . المتهم المحبو  من القاعة

 .تحت المراقبة ولا يغادرها حت  صدور الحكم

بعد المداولة تعود المحكمة ا  قاعة الجلسات ويتلو الرئيس الاجوبة عن 

ه الاس لة ثم ينطق بالحكم وفي هذه المسالة مستجدات فاذا سان المتهم مفرجا عنا

وقضي عليه بعقوبة سالبة للحرية من اج  جناية فان الحكم يكون ساندا لحبساه 

ضى بهاا ماا لم افورا سوا  في الدرجة الاو  او الثانية ومهن سانت مدة العقوبة المق

اما المتابع بجنحة والذي صدرت ضده عقوباة لا تقا  عان . يكن قد استنفذها 

 . ده في الجلسة او بالقبلج عليهسنة حبسا فانه يجو  اصدار امر بالايداع ض

 تعليل الحكم

تقضي بموجا  0220سانت محكمة الجنايات في فرنسا منذ إن ائها سنة 

الإقتناع ال خصي لمحلفيها الذين يتداولون وحدهم دون القضاة المحترفاين ثام 

التاريخ  0210في حالة الإدانة يحدد القضاة المحترفون العقوبة المناسبة حت  سنة 

رت فيه المداولة م ترسة بين القضاة و المحلفين سوا  حاول الإداناة أو الذي صا

 .العقوبة

ي امن مميزات هذه المحكمة أنها تقضي بموجا إقتناع أعضائها ال خص

دون تقديم حساب عن الوسائ  التي بها قد توصلوا إ  تكوين إقتناعهم با  أن 

 خصي ؟ القانون لم يضع  م سو  هذا السؤال ه  لديكم إقتناع ش
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بعلج الأنمحمة القضائية التي لا  الت تترك قرار الإداناة أو الابرا ة بياد 

–المحلفين وحدهم لا تفرض تعلي  الحكم ومنها الولايات المتحادة الامريكياة 

اسبانيا وايطاليا صارت تفرض ذلك سن ان  -المانيا –بينن فرنسا  انجلترا وبلجيكا

يا وفرنسا بينن لايجو  ذلك في المانيا يطالبعضها اجا ت الاست ناف مث  اسبانيا وا

 .وبلجيكا

مان  01رغم أن عدم تعلي  الأحكام الجنائية لم ينص علياه لا في الماادة 

مان  2و لا الماادة  0222العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية عاام 

 فإن النقاش حاول هاذا الموضاوع 0252الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان عام 

رين ، فبعاد أن سانات اإ داد حدة في العشرية الأو  من القارن الواحاد و الع ا

محكمة النقلج الفرنسية قد رسخت مبادئ حول تعلي  الحكم الجنائي مفادها ان 

المحاسمة العادلة تستكم  شروطها بإخبار المتهم مسبقا بالتهم الموجهة إلياه عان 

ارساة حقاه في الادفاع أماام هاذه طريق تبليغه بقرار الإحالة عالى المحكماة و مم

الأخيرة في جلسة علنية و مناق ة حضورية و شفوية فإن الحكام الجناائي يعلا  

بالأس لة و الأجوبة عنها و المطروحة وفقا لما ورد في قرار  الإحالة و هو ما أيدتاه 

 Mauriceالمحكمة الاروبية لحقوق الإنسان في قرارين شهيرين الاول يتعلق با 

Papon   بابون ضد الدولاة  22/51002تحت رقم  05/2/0220/تاريخب

ضاد بلجيكاا   Genevieve Lhermitteالفرنسية و الثااني يخاص السايدة 

رغم انها ادانت فرنسا في نفس  22/31032تحت رقم  0202-00-02بتاريخ 

صفحة عن عادم التقااضي  30القرارالخاص بموريس بابون والذي يحتوي على 
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الطعن بالنقلج شكلا لعدم سجنه ليلة الفص  في طعنه  على درجتين وعدم قبول

ق ا   الفرنا التاي الغيات فاين بعاد  لكنهاا  رفضات بااقي  523وفقا للندة 

الاوجه ومنها ادعاؤه عدم تسبيا الحكم الجنائي والاستفا  بالاسا لة والاجوباة 

ي عنها غير انها أخذت إتجاها مغايرا في قضية الرعية البلجيكاي ري اار طاسساك

 25/202تحت رقم  0202 – 00 – 02بقرار صادر عن الغرفة الكبر  بتاريخ 

من الإتفاقية الأروبية لحقاوق الإنساان و إن سانات لا  2معللة موقفها بأن المادة 

ت ترط إلزام المحلفين بإظهار أسباب إقتناعهم لكن تعلي  الأحكام القضائية لاه 

أن الأسا لة المطروحاة و ساف و إرتباط وثياق بالمحاسماة العادلاة و تجناا التع

لثننية متهمين سانت تعو ها الدقة سونها سلها مت ابهة بالنسبة لجميع  30عددها 

المتهمين و أن المحكمة رفضت طرح أس لة فردية تحدد مسؤولية س  واحد مانهم 

ويبادو ان هاذا  .الأمر الذي خلق إنطباعا لد  العارض بأن هناك تعسافا ضاده

 .كم لتعليله بالاس لة ولكن لردا ة طرح هذه الاس لةالقرار لم ينتقذ الح

أما في فرنسا فبعد أن رفضت محكماة الانقلج الفرنساية دفوعاا عديادة 

لأج  إحالة القضايا على المجلس الدستوري للفص  فين يسم  بالمسألة الأولياة 

حول دستورية أو عدم دستورية النص فاين يخاص غيااب التعليا  في الأحكاام 

قد وافقت في النهاية على ذلاك في إحاد  القضاايا مماا جعا  المجلاس الجنائية ف

 0200-003تحاات رقاام   0200 – 1 – 0الدسااتوري يصاادر قااراره بتاااريخ 

مصرحا بأن تعلي  الأحكام في المادة الجزائية ي ك  ضننة قانونية شرط أن ينص 

 المشرع على ذلك لمنع س  تعسف من طرف الجهات القضائية لكن هذا لا يكاون
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عامة و مطلقة فالمحاسمة أمام محكمة الجنايات تتميز بال فوية في المناق ة  بصورة

و المرافعة و أن المحكمة لا تأخذ إلا بن قدم أمامها مان أدلاة بصاورة حضاورية 

شفوية و مستمرة دون إنقطاع بن في ذلك المداولة و هذا بعاد أن ساان الماتهم قاد 

سن أنه من إلتزامات رئيس المحكماة أن يطارح أخبر بالوقائع المنسوبة إليه مسبقا 

 .الأس لة واضحة و محددة و فردية

خلاصة هذا القرار أن تعلي  الأحكام الجنائية بالأس لة و الأجوبة عنهاا 

صحيح ما لم ينص المشرع على شروط أخر  و هو ماجع  هذا الأخاير يؤساس 

أصبحت تفارض  التي 0200من قانون الإجرا ات الجزائية عام  0-325المادة 

تعلي  الأحكام الجنائية بذسر أهم العناصر التي إقتنع بها القضاة و المحلفون عند 

إدانتهم للمتهم و الزم رئيس المحكمة أو من يفوضه عنه بتحريار ورقاة التعليا  

 .تلحق بورقة الأس لة و يوقع عليها من طرف الرئيس و المحلف الأول

ا فقام و لكناه ضروري لإ الاة إن تعلي  الأحكام الجنائياة لايس ممكنا

التناقلج الوارد بين أحكام محاسم الجنح و المخالفات من جهة و تلاك الصاادرة 

عن المحاسم الجنائية من جهة اخر  إذ القانون يفرض تعليلهاا  في الحالاة الأو  

رغم قلة أهمية الجرائم المفصول فيها مقارنة بالجرائم الجنائية التاي هاي أخطار و 

 .تعل  الأحكام الفاصلة فيهارغم ذلك لا 

روبية لحقوق الإنسان فإن وأما الجزائر فرغم أنها غير معنية بالإتفاقية الأ

عالى أن تعلا  الأحكاام القضاائية و  020نص في مادتاه  0202دستورها لعام 

ينطق بها في جلسات علنية ، و هو ما ي ك  قاعدة عامة لم يتم إساتثنا  أياة جهاة 
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لقاانون  322ذي جعا  المشراع يضايف فقارات بالماادة قضائية منها الأمار الا

مفادها أن رئيس المحكمة أو من يفوضاه  0202الإجرا ات الجزائية المعدل عام 

من القضاة المسااعدين يقاوم بتحريار و توقياع ورقاة التسابيا الملحقاة بورقاة 

الأس لة فإذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نمحرا لتعقيدات القضية يجا وضع هاذه 

رقة لد  أمانة الضبم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ النطق بالحكم و يجاا أن الو

توضح ورقة التسبيا في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكماة تقتناع 

بالإدانة في س  واقعة حسا ما يستخلص من المداولة و في حالة البرا ة يجاا أن 

إساتبعدت محكماة الجناياات  يحدد التسبيا الأسباب الرئيسية التي على أساسها

إدانة المتهم و عندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة أفعال بالإدانة في بعضاها و 

 .البرا ة في البعلج الآخر يجا أن يبين التسبيا أهم عناصر البرا ة أو الإدانة

  الخااص .أ.ق 322إن هذا التعلي  لا ي ابه المنصاوص علياه بالماادة 

والااذي يفاارض لد الوقااائع والتعليااق عليهااا قانونيااا  بااالجنح و المخالفااات

 .وموضوعيا ثم استخلاص النتائج منها

من بين ما جا  في من ور لو ارة العدل و الحريات الفرنساية الموجاه إ  

النواب العامين ووسلا  الجمهورية لصلاحياتهم و إ  رؤسا  المجالس القضاائية 

ن ور بالنشرة الرسمية  ذه الاو ارة بعاد و رؤسا  محاسم المنا عات للإعلام و الم

حول م ارسة المواطنين  0200 – 2 – 02بتاريخ  0200-232صدور القانون 

 : في سير العدالة الجزائية ما يلي 
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من قانون الإجرا ات الجزائية تفرض تعلي  الأحكام  0-325إن المادة 

و أن هاذا التعليا  الصادرة عن المحاسم الجنائية ، ذلك أن المشرع إعتبر حت  و ل

بناا   0200-003ليس مطلبا دستوريا سن أشار إليه المجلس الدستوري بقراره 

على دفع بعدم دستورية النص و ليس بندا إتفاقياا أي لايس مان باين الضاننات 

من الإتفاقية الأروبياة لحقاوق الإنساان  سان أشاارت إلياه  2الم ار إليها بالمادة 

و  2-22035رقام  0200 – 22 – 05رخين في محكمة النقلج في قراريهاا الماؤ

فإن النص جا  لتعزيز حقوق الدفاع و حقاوق الضاحية واضاعا  22522-02

حدا للتناقلج بين قرارات محاسم الجنح و المخالفات التي يفرض القانون تعليلها 

قرارات المحاسم الجنائية التي تنمحر أخطر القضايا دون تعلي  من جهة  من جهة و

من قانون الإجرا ات الجزائية التي تنص  353المن ور أن المادة أخر  و يضيف 

على أن القانون لا يطلاا مان القضااة تقاديم حسااب أو دليا  ماا لإقتنااعهم 

مع مراعاة متطلبات تسبيا القرار فإن القاانون : ال خصي أصبحت تنص اليوم

 .لا يطلا من القضاة تقديم حساب أو وسائ  جعلتهم يقتنعون

لا ينصا على لد الوقائع سن هو الحال في قرار الإحالة با  إن التعلي  

على أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتناع او لا تقتناع و أن هاذا التعليا  لا 

يمكنه أن يعوض الأس لة و أنه في إنتمحار موقف محكمة النقلج فإن ورقة التعلي  

 ماة الانقلجللمحكمة الجنائية الإست نافية تخضع لرقاباة ضايقة مان طارف محك

 .إنته 
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من قانون الإجرا ات الجزائياة في بلادناا المقابلاة  322يلاحظ أن المادة 

  الفرنا لم يطرأ عليها تعدي  حاول الاشاارة ا  مراعااة .إ.من ق 353للندة 

 .تعلي  الحكم حول الاقتناع

 التعليل في حالة الإدانة   

ة تقتنع بأن الماتهم في حالة الإدانة ي ار إ  العناصر التي جعلت المحكم

مذنا بن نسا إليه و المستخلصة من المداولة و  في حالة التصويت ليا عكاس 

ما تمت عليه المداولة ي ار فقم أن الأغلبية إقتنعت بإرتكاب الفعا  مان طارف 

محر  لرئيس المحكمة وان ساان ذلاك ناادرا ونفضا  اعاادة المتهم وهو موقف 

التصويت حت  تتطابق النتيجة مع ما تم الاتفاق عليه في المناق ة واتالاف اوراق 

أما إذا ظهر عنصر إقتنعت به أقلية فيجا أن لا يمحهر في ورقة .  الصويت السابقة

منع من تعاداد التسبيا لأنه ليس من العناصر التي إقتنعت بها و ليس هناك ما ي

 :هذه العناصر في جم  على سبي  المثال ما يلي

أن المحكمة بعاد المداولاة إقتنعات بإداناة الماتهم لإرتكاباه الفعا   -0

 : المنسوب إليه من خلال ما يلي

 .أنه إعترف طيلة مراح  التحقيق بالجرم المنسوب إليه -أ

 .أن ال هود الذين حضروا الجلسة أسدوا قيامه بذلك -ب

ن تشريح الجثة خلص إ  أن الضحية توفيت نتيجاة طعناات بةلاة أ - 

 .(أو أي عضو آخر) حادة على مستو  القلا 

 .في حالة الإنكار -0
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أن المتهم رغم إنكاره لكن المحكمة إقتنعت بإرتكابه للفع  من خلال ما 

 :يلي

 .لقد ثبت تواجده على مسرح الجريمة وقت إرتكابها -أ

 .جود خلافات سابقة بينه و بين الضحيةأن التحريات أظهرت و -ب

أن بصنته تمت معاينتها على مقبلج السلاح المستعم  في الجريماة و  - 

 .الذي عثر عليه مرميا بعيدا عن مكان إرتكابها

 .أن الفع  أرتكا مع سبق الإصرار -د

 .في حالة إنعدام المسؤولية الجزائية-3

المنسوب إلياه مادياا لكان  لقد ثبت من المناق ة أن المتهم إرتكا الفع 

الخبرة الطبية أثبتت عدم مسؤوليته في إرتكاب الجريماة لكوناه ساان يعااني مان 

مرض عقلي أفقده مراقبة أفعاله عند وقوع الجريمة و قاد أجابات المحكماة عان 

السؤال الخاص بالمسؤولية الجزائية بالنفي مما يتعين معه القضا  بالبرا ة و إيداعه 

 .نفسية  نمحرا لخطورة بقائه بعيدا عن المراقبة مؤسسة إست فائية

و هكذا يمكن تلخيص أسباب الإقتناع دون الدخول في التفاصي  التي 

جا  بها قرار الإحالة أو لد ما دار بالجلسة وهو ما يسم  لغويا بالمختصر المفيد 

 . فالنص اشار ا  ذسر اهم عناصر الادانة او البرا ة وهو ما يعني دون توسع

في حالة تعدد الأفعال المتابع بها يجا أن تذسر عناصر الإداناة حساا و 

س  فع  على حد  أما إذا سانت الإدانة في بعضاها و الابرا ة في الابعلج الآخار 

سن أن المحروف الم اددة يجاا عناد وجودهاا . فالتعلي  يكون حسا س  حالة
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ن التعليا  الإشارة إ  إقتناع المحكمة بها أو العكس ودلي  ذلاك فهاي جاز  ما

 .ال ام 

أما في حالة البرا ة فإن التعلي  ينصا بصورة مختصرة على عادم وجاود 

ي اار إ  )دلائ  الاتهام او عدم سفايتها بأن المحكمة بارأت الماتهم مان جريماة 

وصفها و عند الإحتنل إ  ظروفها الم ددة مع تاريخ وقوعها و مكانهاا و هوياة 

ت إليه المحكمة من المناق ة و المداولة الم ترسة و أنه بنا ا على ما توصل( الضحية

بحضور المحلفين و الإقتراع السري حول الأس لة بأن المتهم لم يرتكا الفعا  أو 

ريحات االأفعال المنسوبة إليه حسبن ورد في قرار الاحالاة ومرافعاة النياباة وتصا

 .الضحية

أماا العقوباة هذا و ن ير إ  أن التعلي  ينصاا عالى الإداناة أو الابرا ة 

فيخضع تقديرها للقضاة حسا النصوص التي تنمحمهاا دون تعليا  و أن الماادة 

  لم تنص على تعليلها وسذلك المحروف المخففة لكن في حالة وجاود .أ.ق 322

مانع للمسؤولية الجزائية مث  الجنون أو الإسراه يتعين الإشارة إ  ذلك بإختصار 

لسؤال المطروح حول هذا الموضوع نفياا علن بأن المحكمة تكون قد أجابت عن ا

أو إيجابا و في نفس السياق فقد صدر قرار عن المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان 

رفضاات فيااه عريضااة الساايدة  0202-00-02بتاااريخ  –الغرفااة الكاابر   –

جونيفييف لارميت التي ذبحات أبنا هاا الخمساة بعاد طلاقهاا مان  وجهاا و 

على لموعة من الأطبا  النفساانيين خلصاوا في عد عرضها حاولت الإنتحار و ب

تقريرهم أنها لم تكن تتحكم في مراقبة أفعا ا عند إرتكابها للجرم المنسوب إليهاا 
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لكن المحلفين الذين تاداولوا وحادهم دون م اارسة القضااة المحترفاين حاول 

 الإدانة أجابوا بالإيجاب عن جميع الأس لة ومنها ساؤال عان المساؤولية الجزائياة

علن ان النمحام القضائي البلجيكي يمنح المحلفين وحادهم صالاحية الاداناة او 

البرا ة بالمداولة حول ذلك دون م ارسة القضااة المحترفاين ثام ي اارسون ماع 

هؤلا  في تحديد العقوبة وما داماوا قاد اجاابوا عالى ساؤال المساؤولية الجزائياة 

ي شايئ لصاالح المتهماة بالايجاب فان القضاة المحترفين لايس بوساعهم فعا  ا

فقضوا عليها بالسجن المؤبد وحاين طعنات باالنقلج في هاذا الجاناا رفضات 

ر يخضاع لتقادير امحكمة النقلج طعنها على  اسا   أن الحالة العقلية هاي عنصا

المحكمة سجميع العناصر الأخر  بإعتبار أن المسؤولية الجزائية قضاية موضاوع 

 .لا تخضع لرقابتها

أن ورقة التسابيا توقاع مان الارئيس نفساه أو مان  في الأخير ن ير إ 

القاضي المفوض لذلك و هذا خلافا للتشريع الفرنا الذي يفرض توقيعها مان 

مان قاانون الإجارا ات الجزائياة  0-325الرئيس و المحلاف الأول لأن الماادة 

في توقيع ورقة التسبيا بانفس الشراوط الخاصاة  321الفرنا تحي  على المادة 

س لة و لا ي ترط تحريرها حال إنعقاد الجلسة سان يتعاين ذسار محتواهاا بورقة الأ

 301بالحكم رفقة الأس لة و الأجوباة عنهاا و إن ساان القاانون لم يعادل الماادة 

 .  بإدراجها ضمن الحكم ثم أن تلاوتها مع الأس لة غير مطلوب أيضا.أ.ق

رة امهلاة ع ا بعد النطق بالحكم ينبه الرئيس المتهم المحكوم عليه بان له

 .يام للاست ناف في الدرجة الاو  وثننية ايام للطعن بالنقلج في الدرجة الثانيةأ
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تعلاا  الاحكااام الفاصاالة في الاادعو  المدنيااة في الاادرجتين وفي حالااة 

است ناف الحكم المدني وحاده تفصا  في الاسات ناف الغرفاة الجزائياة باالمجلس 

 .ة حالة المستانف وحدهبالتعدي  او الالغا  او التاييد دون اسا 

 ملاحظة عامة 

سان بودنا لو ان المشرع اضاف فقرة تسامح للمحكماة في حالاة اغفاال 

الفص  في العقوباات التكميلياة ان تفصا  فيهاا لاحقاا بت اكيلة مان القضااة 

المحترفين وحدهم تخفيفا من حالات النقلج لاسباب لا تتعلق بالموضوع خاصة 

من والاساراه البادني والحرماان مان الحقاوق آبير الحجر القانوني والمصادرة ستد

الوطنية والمدنية وهي مسائ  قانونية بحتة قلن يبدي فيها المحلفون رايا اضافة ا  

ان نقلج حكم جنائي بسبا اغفال الفص  في احاد  هاذه العقوباات ودامات 

سابيع سلبياته اسثر من ايجابياته وهاو ماا جعا  المحكماة أياما وأجلسة اصداره 

ضافة العقوبة المغفلة حين لا يكون هناك إعليا تنقلج الحكم جزئيا دون احالة بال

خيار لمحكمة الموضوع بعد النقلج للقضا  بها او عدم القضا  بها مث  المصاادرة 

ستدبير امن او الحجر القانوني  لكان العقوباة التاي  يبقا  تحدياد مادتها سالطة 

يؤدي ا  النقلج وهو ماا يحاز في  تقديرية لقضاة الموضوع فان اغفال القضا  بها

خاذ الحيطاة عناد تحريار أريعيا واماا باالنفو  وسان بالامكان تجنا هذا اما ت 

 .الحكم

 الاحكام الغيابية لمحكمة الجنايات
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انته  عهد اجرا ت التخلف التي ساان معماولا بهاا مناذ عهاد قاانون 

برا ة فالا يجاو  التحقيق الجنائي والغي الامر بالقبلج الجسدي تطبيقا لقرينة الا

تنفيذه ابتدا ا من يوم بداية تطبيق القانون الجديد حت  ولاو نصات علياه غرفاة 

فاذا سان المتهم في حالة افرا  يمث  امام . الاتهام ويبق  الذي نفذ ساري المفعول

المحكمة وهو طليق رغم متابعته بجناياة شرط ان يساتجيا لاساتدعا  رئايس 

لجلسة فاذا تغياا عان الجلساة فاان المحكماة المحكمة من اج  استجوابه قب  ا

بدون م ارسة المحلفين اما ان تؤج  القضية اذا قدم عذرا مقبولا بواسطة محاميه 

او شخص اخر واما ان تفص  في قضيته غيابيا بعد تلاوة قارار الاحالاة وسانع 

ال هود والطرف المدني وطلبات النيابة  وبعد الانتها  من ذلك تقضي بالادانة او 

البرا ة حسا عناصر الملف مع تعلي  الحكم دون افادة المتهم بالمحروف المخففاة 

عند الادانة ويبق  الامر بالقبلج الصادر عان قااضي التحقياق سااري المفعاول 

اماا . حت  الفص  في المعارضة ان وقعت فاذا لم يوجد جاا  للمحكماة اصاداره

و  للمحكمة ان تحيلاه عالى المتابع بجنحة الذي تغيا امام الدرجة الاو  فانه يج

محكمة الجنح المختصة اقليمياا واذا ساان في الدرجاة الثانياة تقضيا علياه غيابياا 

بت كيلة من القضاة المحترفين ويجو  ان تصدر امرا بالقبلج ضده في حالة ادانتاه 

فاذا عارض في الحكم المذسور تفص  المحكمة  بنفس الت كيلة  في معارضته دون 

 . بتدائيالتطرق للحكم الا

ر افتتااح ايعتبر الحكم حضوريا نحو المتابع بجناية او جنحة الذي يحضا

ويلاحظ ان المشرع منع المتابع بجناية من مغادرة  .الجلسة ثم يغادر القاعة بارادته
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المعدلة عند غلق بااب المرافعاات وانساحاب المحكماة  322القاعة وفقا للندة 

يوجد ما يمنع مغادرتاه الامار الاذي للمداولة حت  النطق بالحكم وقب  ذلك لا

يفتح له الباب للهروب من تنفيذ الحكم فورا عليه في حالة ادانته وسان الافضا  

 0-020ي بالمادة ارع الفرنسامنعه من ذلك منذ بداية الجلسة وهو ما اجا ه الم 

ي اذ يمكان للمحكماة ان تصادر امارا امن قانون الاجرا ات الجزائياة الفرنسا

ل الجلسة ضد المتهم بنا ا عالى طلاا النياباة اذا لم يحاترم واجباات بالايداع خلا

الرقابة القضائية او اذا تبين ان الاعتقال هو السبي  الوحياد لضانن حضاوره او 

لعدم الضغم على الضحية او ال اهود سان يمكنهاا ان تاامر بالرقاباة القضاائية 

 .عوض ذلك

ة قب  ت كي  المحكمة او اذا ثبت حضور المتهم في الجلسة ثم غادر القاع

بعد ذلك ت ك  في غيابه وتفص  في القضية حضوريا اما اذا لم يحضر فانها تفص  

نحوه غيابيا بت كيلة القضاة المحترفين فقم بحكم معل  سوا  بلغ شخصايا اولم 

يبلغ وهذا عكس ما هو معمول به في مادة الجنح التي تعتبر الحكام حضاوريا في 

ر ذلاك ان الاحكاام الجنائياة اماا ان تكاون اصيا ولم يحضحالة تبليغ المتهم شخ

ر بعالج احضورية او غيابية وليس هناك ما يسم  بالمعتبرة حضورية فااذا حضا

المتهمين وغاب بعضهم تؤج  القضية او يصدر امر بالفصا  بيانهم خاصاة اذا 

فاين يخاص  103ال 122وتطباق الماواد . سان من الغائبين من هو في حالة فارار

وعكس ما هو معماول  ;المعدلة 302غ والمعارضة سن تنص على ذلك المادة التبلي
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في الماادة  به في فرنسا لايجو  للمحامي ان يرافع في غياب المتهم لاناه مسااعد لاه

 .الجزائية وليس وسيلا عنه

تبق  الدعو  العمومية قائماة في الاحكاام الغيابياة طيلاة مهلاة تقاادم 

ن يوم تبليغ الحكم بالطرق القانونياة وفقاا للندتاين ليانها م أالعقوبة والتي يبد

 .ق ا   100و 302

فلا يجو  للمحكوم عليه الدفع بانقضا  الدعو  العمومياة بعاد مارور 

عشر سنوات ابتدا ا من تاريخ صدور الحكم الغيابي ما دام هذا الانقضا  مرتبطا 

الياوم الاذي  بسقوط العقوبة والذي مدته في الجنايات عشرون سنة ابتادا ا مان

 .ق ا   203يصير فيه الحكم نهائيا وفقا للندة 

ي طرياق الا مان المعناي نفساه أب سن ان الطعن في الحكم الغيابي لايجو 

 .دون محاميه في حالة صدور امر بالقبلج ضده

 استئناف الاحكام الجنائية الابتدائية

رغام  0222لم تكن الاحكام الجناية في فرنسا قابلة للاست ناف قب  عام 

الملحق بالاتفاقية الاروبية لحقاوق  2مصادقة   هذه الدولة على البروتوسول رقم 

منه على حاق التقااضي  0والذي تنص المادة  0221-00-00الانسان المؤرخ في

على درجتين  في المجال الجزائي باستثنا  الجرائم البسيطة وفي حالاة مخالفاة هاذا 

يلج من الدولة المخالفة بعد مصادقتها على هذا المبدا يجو  للمعني المطالبة بالتعو

لكن تفسير النص وقع فيه اشكال في التطبيق ه  ان الدرجة الثانية  .البروتوسول

جهة قانون فقم ام تنمحر الموضوع ايضا وقد فسرته فرنسا في البداية بالحالة الاو  
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ير ان مامهاا غاأمعتبرة محكمة النقلج سافية لذلك ما دام يجاو  الطعان باالنقلج 

روبياة وقضية سرومباخ الذي صدر حكم غيابي ضده قدم عريضة للمحكماة الا

تحاات رقاام  0220-0-03صاادرت قرارهااا بتاااريخ ألحقااوق الانسااان التااي 

ادانت بموجبه فرنسا على اسا  ان العارض لم يكان حااضرا ولم  02230-22

امام محكمة  له ان يطعن يسمح له بتوسي  محام للدفاع عنه سن  ان التشريع لا يجيز

كماة درجاة ثانياة حالنقلج في الحكم الجنائي الغيابي حت  على اعتباران هاذه الم

والمصادق علياه مان  2من البروتوسول رقم  0للتقاضي الامر الذي يخالف المادة 

طرف فرنسا  مما اد  بها ا  تعدي  التشرايع لاسات ناف الاحكاام الجنائياة سانة 

رع في اوهو المبدا الذي اخذ به الم  .0221والغا  اجرا ات التخلف سنة 0222

ي ان المحكمة العليا ليست درجة من درجات التقاضي ولاذلك ان ا ت أبلادنا 

المحاسم الجنائية الاست نافية تنمحر في الموضوع وفي القاانون ويطعان في احكامهاا 

 :اجرا ات  ذلك سن يلي امام محكمة القانون و

الحضورية الفاصلة في الموضاوع قابلاة تكون الاحكام الجنائية الابتدائية 

اياام مان الياوم الماوالي  02للاست ناف امام المحكمة الجنائية الاست نافية خالال 

مكرر مان قاانون الاجارا ات الجزائياة  300للنطق بها سن تنص على ذلك المادة

وهو ما يعني ان الغيابية منها غير قابلة للاست ناف مان طارف الماتهم مهان ساان 

مان قاانون  5-322لحكام الامار الاذي نصات علياه صراحاة الماادة منطوق ا

نفها الا أالاجرا ات الجزائية الفرنا فاذا سانت بالادانة لايجاو  للنياباة ان تسات

ما الغيابية القاضية بالبرا ة أ   ق ا 0- 300بعد انتها  اج  المعارضة وفقا للندة
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ريح اللدعو  في حدود التصا للاست ناف اثر ناق . فيجو  للنيابة است نافها حينا

بالاست ناف وصفة المستانف ولا يجو  للمحكمة الاست نافية ان تسايئ ا  حالاة 

 .المستانف وحده

لا يجو  است ناف الاحكام الفرعية ولو مع الفاصلة في الموضوع  خلافاا 

منصوص عليه في مادة الجنح  ويجو  الطعن فيها بالنقلج مع هذه الاخيرة    لما هو

 .در عن الجهة الاست نافيةحين تص

لقد سكت المشرع عن ت كي  المحكماة الاسات نافية في حالاة اسات ناف 

حكم قضى في جنحة   فقم فه  يفصا  فيهاا بت اكيلة المحلفاين ام مان طارف 

ق ا    302بالرجوع ا  النصاوص نجاد ان الماادة .القضاة المحترفين  وحدهم 

تاابع بجنحاة بت اكيلة القضااة تنص على جوا  الفص  ضد المساتانف غيابياا الم

المحترفين وحدهم وفي حالة معارضته يتم الفص  في المعارضة بانفس الت اكيلة 

مما يعني انه  اذا لم يتغيا يجو  الفص  في است نافه وحاده بت اكيلة القضااة دون 

 .نفون متابعون بجنايةأالمحلفين بخلاف ما لو سان معه مست

امام س  جهة قضائية جزائياة وهاي  لقد حدد المشرع الاجرا ات المتبعة

 000تختلف من جهة ا  اخر  وان سان قد وضع اجرا ات م ترسة بينها بالمواد 

حول طرق الاثبات والادعاا  المادني فالا يجاو  تطبياق اجارا  خااص  012ا 

بمحكمة الجنح  غير منصوص عليه في اجرا ات المحكمة الجنائياة التاي خصاها 

من قانون الاجرا ات الجزائية المعدلاة بيانن  2مكرر300ا   012المشرع بالمواد 
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لبياان الاجارا ات المتبعاة في الجانح والخالفاات ماع  112ا   302وضع المواد 

 :الفص  است نافها ويترتا عن هذا ما يلي

يجاو  القياا   نمحرا لسكوته عن بعلج الاجرا ات في الماادة الجنائياة لا

منهاا الاسات ناف الفرعاي واسات ناف لتطبيق المنصوص عليها في ماادة الجانح و

سان ان عقاد جلساة  102و 102النائا العاام خالال شاهرين وفقاا للندتاين 

غير اجباري خاصة ان الفص   102الاست ناف وجوبا خلال شهرين وفقا للندة 

في القضايا الجنائية يتم في دورات الامر الذي يجع   ذلك غاير ممكان وقاد ناص 

لى جدولة القضية خلال الدورة الجارية او التي تليهاا مكررع 300المشرع بالمادة 

ي قاد وضاع اجارا ات تخاص ارع الفرنساادون تحديد مدة  منية بينن نجد الم 

مان قاانون  05مكرر 322ا  030المحكمة الجنائية  واست ناف احكامها بالمواد 

الاجرا ات الجزائية الفرنا وناص فيهاا عالى الاسات ناف الفرعاي واسات ناف 

ئا العام ضد احكام البرا ة فقم سن اجا  للنيابة العامة التنا ل عن است نافها النا

الفرعي حين يتنا ل المحكوم عليه عن است نافه الرئيا اماا مهلاة الفصا  فهاي 

اما است ناف . غير محددة لان محكمة النقلج تفص  قب  ذلك في شك  الاست ناف

ا   122ع  اا قواعاد باالمواد الاحكام الفاصلة في الجنح والمخالفات فقاد وضا

من نفس القانون وسثير منها يت ابه بالاجرا ات الجنائية وخلاصاة القاول  522

رع او احاال افي هذا ان المحكمة الجنائية لاتطبق الا القواعد التي وضعها  ا الم 

 .عليها سن فع  في التبليغ والمعارضة
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ناف  الا بالنسابة يوقف تنفيذ الحكم المساتانف قبا  الفصا  في الاسات 

للمتابع بجناية او المتابع بجنحة الذي صدر امار بالاياداع ضاده في الجلساة سان 

يبق  رهن الحبس الذي سان محبوساا بموجاا امار قااضي التحقياق ولم يسابق 

 .قد استنفذ  العقوبة المقضى بها الافرا  عنه ما لم يكن

ة الاحكام التاي صادرت حضاورية بعاد انساحاب الماتهم مان الجلسا

 .مهلة است نافها حينا لا من يوم تبليغها أبمحلج ارادته قب  النطق بها تبد

يجو  للمتهم المستانف ان يتنا ل عن است نافه قب  بداية ت كي  المحكمة 

سن يجو  للطرف المدني ان يتنا ل عن است نافه في اية مرحلة ويكون اثباات ذلاك 

ست ناف في الدعو  المدنية فقام فان سان الا.مر من رئيس المحكمة الاست نافيةأب

تنمحر فيه الغرفة الجزائية بالمجلس تؤيد او تلغي اوتعدل الحكام المساتانف بقارار 

 .معل 

الاجرا ات المتبعة امام المحكماة الاسات نافية هاي نفساها المتبعاة اماام 

 .جة الاو  ما لم يكن هناك نص خاصالدر

بت اكيلة  قب  سحا القرعاة للمحلفاين تفصا  في شاك  الاسات ناف

القضاة المحترفين بحكم فاذا لم يكن الاس ناف مقبولا شكلا تقضي بذلك وترفع 

الجلسة دون اي اجرا  اخر وفي الحالة العكسية تنمحر القضية وسانها تطارح لاول 

مرة دون مراعاة ما قضى به الحكم المستانف فلا تعدله ولا تؤيده ولاتلغياه لكان 

علان باان  .ا بالموافقاة او الالغاا  اوالتعادي الحكم المدني يبق  خاضاعا لرقابتها

المشرع الجزائري بسام الاجارا ات للفصا  في شاك  الاسات ناف بجعلاه مان 
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اختصاص الجهة الاست نافية المختصة اقليميا عكس ما هو معمول به في فرنسا اذ 

ان محكمة النقلج هي التي تفص  في ذلك وفي حالة قبوله تحي  القضية على جهة 

 .تختارها هي است نافية

تكون احكام المحكمة الجنائية الاست نافية  قابلة للطعان باالنقلج وفقاا 

 .للاجرا ات السارية المفعول

 المسائل الانتقالية

 من القانون الجديد 11تطبيقات المادة -1

من القانون الجديد المعدل لقاانون الاجارا ات الجزائياة  05تنص المادة 

درة قب  بداياة تطبياق هاذا القاانون شرط الا على جوا  است ناف الاحكام الصا

يكون قد تم الطعن فيها بالنقلج وان تكون مهلة الاست ناف عند بداياة التطبياق 

لا الت لم تنقلج بعد وهما شرطان اساسيان لذلك غير ان صياغة الماادة جاا ت 

غامضة واستفت بالقول ما لم تنقلج اجال الاست ناف دون تحديد مت  تنتهي وهو 

 .ية التطبيققب  بدا

يترتا عن هذا ان هذه الاحكام يجو  است نافها سان يجاو  الطعان فيهاا 

بالنقلج فاذا اختار احد الاطراف الاست ناف صار طعنه بالنقلج بعد ذلاك غاير 

 .جائز والعكس

يضا صحيح  اذا طعن بالنقلج اصبح است نافه غير جائز علن باان هاذا أ

خير قب  بداية التطبيق فقام والتاي يتعلق بالاحكام الصادرة خلال الاسبوع الا

هنااك احاتنل وقاوع اشاكال اذ يمكان ان . يمتد اج  است نافها ا  ما بعد ذلك



 اصلاح نظام محكمة الجنايات

 22 29/2027عدد  المحامي مجلة

يطعن احد الاطراف بالنقلج بينن يطعن طرف اخر بالاست ناف في نفس القضية 

وهو امر قلي  الاحتنل اذ لا يمكن لطرف ان يضيع فرصاة الاسات ناف لاعاادة 

ففي هذه الحالة يوقف الفص  . نقلج لكن ذلك غير مستبعدالمحاسمة ويطعن بال

في الطعن بالنقلج حت  الفص  في الاست ناف فاذا وقع طعن بالنقلج ضد حكام 

الدرجة الثانية فص  في الطعنين معا وفي حالة نقلج حكام الدرجاة الاو  تحاال 

ة القضية على الدرجة الثانية سوا  نقلج حكم الدرجة الثانية ام لا وهاي القاعاد

التي تعم  بها المحكمة العليا مستقبلا ذلك ان المحاسم الجنائية تصادر احكامهاا 

بصورة نهائية حت  بداية تطبيق القانون الجدياد وان ساان الصاادر منهاا خالال 

الاسبوع الاخير قابلا للاست ناف او الطعن بالنقلج وبعاد مارور هاذه المرحلاة 

 .جائز الطعن فيها بالنقلجتصبح الاحكام الصادرة في الدرجة الاو  غير 

 القضايا التي لم يتم الفصل فيها حضوريا عند بداية التطبيق-2

مان القاانون الماذسور عالى احالاة جمياع القضاايا التاي  01تنص المادة 

اصدرت فيها غرفة الاتهام قرارات بالاحالة عالى محكماة الجناياات ولم تجادول 

فيهاا غيابياا عالى محكماة وتلك المؤجلة من طرف نفس المحكمة او التي فصا  

الجنايات الابتدائية  عند بداية تطبيق هذا القانون  بينن القضايا التي صدرت فيها 

احكام قب  بداية التطبيق وتم نقضها فانها تحال على المحكمة الجنائية الاسات نافية 

القبلج الجسدي التي لم تنفذ عناد  سن ان اوامر. من نفس القانون 03وفقا للندة 

 ية التطبيق فانها تصبح غير قابلة للتنفيذ وتبق  المنفذة قب  ذلك سارية المفعولبدا

 الخاتمة 
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نوعياة  نقلة تعتبر التعديلات التي طرات على اجرا ات المحكمة الجنائية

غير مسبوقة نمحرا للقواعد الجديدة في هذه الاجارا  ات خاصاة ماا يتعلاق منهاا 

ر اقبلج الجسدي اضافة ا  تعزياز العنصابالتقاضي على درجتين والغا  الامر بال

ال عبي في الت كيلة وجع  اغلبية الاعضا  مان المحلفاين الاذين يعابرون عان 

ضمير ال عا ويصدرون الحكم باسمه وان سانت لا الت هناك نقاائص يتعاين 

استدراسها تشريعيا على الاخص تعدي  الت كيلة الخاصة برفع عدد القضاة فيها 

وتوضاايح سيفيااة تعليلهااا للحكاام الحضااوري بالاساا لة ا  خمسااة عاالى الاقاا  

والاجوبة وهو ما نفضله لكونها محكمة جنائياة ام بالطريقاة العادياة سان يتعاين 

وضع قواعد لاست ناف النائا العام خلال شاهرين مان تااريخ النطاق باالحكم 

وشروط ذلك وسذا الاست ناف الفرعي والنص صراحة على عدم جوا  است ناف 

ائي الغيابي من طرف المتهم سوا  المتابع بجناياة اوجنحاة حتا  يتباع الحكم الجن

طريق المعارضة فان لم يفع  يكون قد رضي بهاذا الحكام اضاافة ا  جاوا  مناع 

المحكمة للمتهم  الطليق من مغادرة قاعة الجلسات في بداية الجلساةحت  النطاق 

 .لمداولة فقمبالحكم خلافا للنص الحالي الذي يمنعه من المغادرة اثنا  ا

 .والله ولي التوفيق

 -  .أ.ق 322المادة  –نموذ  ورقة التسبيا 

 ........للس قضا  

 ( أو الإست نافية ) محكمة الجنايات الإبتدائية  

 :التاريخ 
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 الإسم و اللقا :  0المتهم رقم 

ذسر الوصف الكاما   اا و عناد الإحاتنل المحاروف )  0الجريمة رقم 

 ( قائع و مكانها و هوية الضحية تاريخ الو –الم ددة 

 التعلي  

 :  0الجريمة رقم 

 التعلي  

 : 3الجريمة رقم 

 التعلي   

 الإسم و اللقا :  0المتهم رقم 

 (  0نفس البيانات المطلوبة بالنسبة للمتهم رقم )   0الجريمة رقم 

 التعلي  

 :  0الجريمة رقم 

 التعلي  

 : 3الجريمة رقم 

 التعلي   

 ( سيفية التعلي  سبقت الإشارة إليها  فين يخص) 

أو القاضي المفاوض  (أو الإست نافية ) رئيس المحكمة الجنائية الإبتدائية 

 .بتحرير ورقة التسبيا


